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)VR-2020-246( :القرار رقم

)1986-2019-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبـة - ضريبـة القيمـة المضافـة – غرامـات - الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار الذي يترتب عليه خطأ في احتسـاب 
الضريبة يوجب توقيع الغرامة.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة الخطأ في تقديم 
الإقـرار فـي نظـام ضريبـة القيمـة المضافة - أسسـت المدعية اعتراضهـا على وجود خطأ 
فـي تقديـم الاعتـراض وأن هـذا الخطـأ كان بتوجيـه مباشـر مـن أحـد موظفـي الهيئة، وأن 
الموظـف لديهـا لـم يكـن لديه المعرفة الكافية بطريقة التعبئة الصحيحة - أجابت الهيئة 
بـأن المدعيـة عنـد تقديمهـا لإقرار شـهر مـارس 2018م قامت بإدراج مشـتريات ضمن بند 
المشـتريات الخاضعـة للنسـبة الأساسـية، وبعـد مراجعـة الإقـرار مـن قبـل الهيئـة قامـت 
باسـتبعاد تلـك المشـتريات وإدراجهـا ضمـن بنـد المشـتريات المعفاة مـن الضريبة، فضلً 
عن ذلك فإن المدعية في لائحة الدعوى مُقرة بالخطأ عند تقديم الإقرار - دلت النصوص 
ا خاطئًا ترتب عليه خطأ في  النظاميـة علـى أن كل مدعيـة قدمـت إلـى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ
احتسـاب الضريبـة أقـل مـن المسـتحق، يجب معاقبتها بغرامة تقديـم إقرار ضريبي خاطئ 
ا خاطئًا، ولا ينال من ذلك  المقـررة نظامًـا - ثبـت للدائـرة أن المدعيـة قدّمت إقـرارًا ضريبيًّ
دفـع المدعيـة بعـدم عِلمهـا بكيفيـة تعبئـة الإقـرار الضريبـي؛ حيـث إن النظـام قـد أوضـح 
الطـرق الصحيحـة لتعبئـة الإقـرار الضريبـي بشـكل واضـح. مـؤدى ذلـك: رفـض الاعتراض - 
ـا وواجـب النفـاذ بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في  اعتبـار القـرار نهائيًّ

المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )1/42( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر بموجـب المرسـوم  	-
الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة بمحافظة الرياض

ضريبة القيمة المضافة
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المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجان الفصل في المنازعـات الضريبية رقم )26040(  	-
تاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

في يوم الإثنين بتاريخ 1442/01/05هـ الموافق 2020/08/24م، اجتمعت الدائرة الأولى 
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض؛ وذلك للنظر 
في الدعوى المرفوعة من شركة )...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبإيداعها لدى 
الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة برقم )V-2019-1986( بتاريخ 2018/12/13م، اسـتوفت 

الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية شـركة )...( سـجل تجاري رقم )…(، تقدمت 
بلائحة دعوى تضمنت اعتراضها على الغرامات المترتبة على إعادة التقييم بإجمالي مبلغ 
مقـداره )159,601.63( ريـال؛ حيـث جاء فيها: »نتمسـك بحقنـا الكامل في الاعتراض على 
ا أن  قرار الهيئة بشـأن التظلم المقدم منا والمؤيد بكامل المسـتندات، والتي تثبت جليًّ
الخطأ غير المقصود في تعبئة الإقرار الضريبي محل الاعتراض كان بتوجيه مباشر من أحد 
موظفي الهيئة؛ وعليه نطالب بحقنا في رد المبالغ المسـددة منا تحت حسـاب الضريبة 

والغرامات«.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها: »على الرغم من 
عدم وضوح مطالبة المدعية وذلك بسبب إرفاقها أكثر من لائحة دعوى، فإنه وحسب 
الظاهر في البنود المعترض عليها أن المبلغ محل الاعتراض )159,601.63( ريال سعودي، 
وهذا المبلغ يمثل عقوبة الخطأ في تقديم الإقرار؛ حيث إن المدعية عند تقديمها لإقرار 
شـهر مـارس 2018م قامـت بـإدراج مشـتريات ضمـن بنـد المشـتريات الخاضعـة للنسـبة 
الأساسـية، وبعـد مراجعـة الإقـرار مـن قبـل الهيئـة قامـت باسـتبعاد تلـك المشـتريات 
وإدراجهـا ضمـن بنـد المشـتريات المعفـاة مـن الضريبة، فضلً عن ذلك فـإن المدعية في 
لائحـة الدعـوى مُقـرة بالخطـأ عنـد تقديـم الإقرار، وممـا تقدم تم فرض غرامـة الخطأ في 
الإقـرار اسـتنادًا علـى المـادة )42( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، والتـي نصت على 
ـا خاطئًا، أو قام بتعديـل إقرار ضريبي  أنـه: »يعاقـب كل مـن قـدم إلـى الهيئـة إقـرارًا ضريبيًّ
م أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك  بعد تقديمه، أو قدَّ
خطـأ فـي احتسـاب مبلـغ الضريبـة أقـل مـن المسـتحق، بغرامـة تعـادل )50%( مـن قيمـة 
الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة«. وعليه؛ تطلب الهيئة من اللجنة الحكم برد 

الدعوى«.

وفـي يـوم الإثنيـن بتاريـخ 2020/08/24م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصـال 
المرئـي )عـن بعـد(؛ للنظـر فـي الدعـوى المرفوعة من شـركة )...( سـجل تجـاري رقم )...(، 
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ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمناداة على أطراف الدعـوى، حضر المحامي )...( 
ا عـن الشـركة المدعيـة بموجـب  بموجـب هويـة وطنيـة رقـم )...(، بصفتـه وكياًل شـرعيًّ
الوكالـة رقـم )...( بتاريـخ 1441/12/28هــ، المرفقـة في ملف الدعـوى، وحضر )...( هوية 
وطنيـة رقـم )...(، ممثاًل للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب التفويـض الصـادر عـن 
الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل برقـم )...(، وبعـد التثبـت مـن صحة حضور أطـراف الدعوى 
بعـرض بطاقـة الهويـة الوطنيـة لـكل منهمـا عبـر نافـذة مكبـرة، والتحقـق مـن صفـة كل 
منهمـا؛ قـررت الدائـرة السـير فـي نظـر الدعـوى. وطلـب وكيـل الشـركة المدعيـة إلغـاء 
الفـروق الضريبيـة المفروضـة مـن الهيئـة علـى أسـاس إعـادة التقييـم، واعتمـاد التقييـم 
المقدم من الشركة عن شهر مارس لعام 2018م، وإلغاء الغرامات المترتبة على إعادة 
التقييـم بإجمالـي طلبـات بمبلـغ مقـداره )159,601.63( ريـال؛ اسـتنادًا للأسـباب المرفقة 
فـي لائحـة الدعـوى. وبسـؤال ممثـل الهيئة عن جوابه عما ورد في لائحة دعوى الشـركة 
نـت  المدعيـة، ذكـر أن المدعيـة أرفقـت أكثـر مـن خطـاب بخصـوص مبلـغ المطالبـة تضمَّ
إجمالـي مبلـغ المطالبـة دون تفصيـل الدعـوى، وبالرجـوع إلى بيانات الهيئـة فإن الغرامة 
محـل المطالبـة بـذات المبلـغ الذي ذكره وكيل الشـركة المدعية هو خاص بغرامة الخطأ 
فـي الإقـرار، وناتـج عـن إعـادة التقييـم بيـن الإقـرار المقـدم مـن الشـركة والمراجعـة التي 
قامـت بهـا الهيئـة عـن بنـد المشـتريات؛ حيـث تبيـن للهيئـة عـدم أحقيـة الشـركة بخصـم 
الضريبة عنها. وبسؤال وكيل الشركة المدعية عن تعليقه عما سمعه من ممثل الهيئة، 
ذكر وكيل الشركة المدعية أن إضافة مبلغ بند المشتريات جاءت في خانة مبلغ التعديل، 
وأن هذا الإجراء تم بناءً على التواصل مع مسؤول العلاقة بين الشركة والهيئة. وبسؤال 
طرفَـي الدعـوى فيمـا إذا كان لديهمـا مـا يـودان إضافتـه، اكتفـى كل طـرف منهمـا بمـا 
قدم. وبعد المناقشة قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار 

القرار.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المدعية تهـدف من دعواها إلى إلغـاء الغرامة الناتجة عن 
إعادة التقييم النهائي بمبلغ )159,601.63( ريال؛ وذلك استنادًا إلى نظام ضريبة القيمة 
المضافـة ولائحتـه التنفيذيـة، وحيـث إن هـذا النـزاع يعـد مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعوى مشـروط 
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بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وحيث إن الثابت من مستندات 
بتاريـخ  اعتراضهـا  بتاريـخ 2018/11/21م، وقدمـت  بالقـرار  تبلغـت  المدعيـة  أن  الدعـوى 
2018/12/13م، فتكـون بذلـك قـد اسـتوفت أوضاعهـا الشـكلية؛ مما يتعيـن معه قبول 

الدعوى شكلً.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، واسـتنادًا علـى المـادة )42( مـن نظـام 
ضريبـة القيمـة المضافـة، والتـي نصـت على أنه: »يعاقب كل من قـدم إلى الهيئة إقرارًا 
ـا خاطئًـا، أو قـام بتعديـل إقـرار ضريبـي بعـد تقديمـه، أو قدم أي مسـتند إلى الهيئة  ضريبيًّ
يخص الضريبة المسـتحقة عليه، ونتج عن ذلك خطأ في احتسـاب مبلغ الضريبة أقل من 
المسـتحق، بغرامة تعادل )50%( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسـبة والمسـتحقة«؛ 
وحيث تبين أن غرامة الخطأ في الإقرار الصادرة في حق المدعية ناتجة عن وجود أخطاء 
غيـر مقصـودة فـي تعبئـة الإقـرار؛ حيـث ذكـرت فـي ردهـا علـى المذكـرة الجوابيـة قيـام 
خانـة  فـي  ريـالً   )6,384,065( المشـتريات  مبلـغ  بـإدراج  الماليـة  الإدارة  فـي  الموظـف 
المشـتريات الخاضعة للنسـبة الأساسـية بدلً من خانة المشـتريات المعفاة من الضريبة؛ 
ممـا نتـج عنـه وجـود مطالبـة من الشـركة للهيئة بالقيمة الموضحة أعاله، علمًا أن ذلك 
الخطأ قد تم على شهر )3( وشهر )4( وشهر )5( وشهر )6(، مؤكدةً أن الموظف لم يكن 
لديه المعرفة الكافية بطريقة التعبئة الصحيحة. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعية 
من عدم معرفتها بالطريقة الصحيحة لتعبئة الإقرار لإعفائها من غرامة الخطأ في تقديم 
الإقـرار؛ حيـث إن أحـكام مـواد الاتفاقيـة والنظـام واللائحة قد أوضحـت الطرق الصحيحة 
لتعبئـة الإقـرار الضريبـي بشـكل واضـح، وأناطـت بالمكلفيـن المسـؤولية عـن صحته؛ مما 
يتقـرر معـه لـدى الدائـرة صحـة قـرار الهيئـة بمخالفـة المدعيـة لأحـكام النظام فـي تقديم 
الخطـأ فـي الإقـرار بمبلـغ  الهيئـة فـي فـرض غرامـة  إجـراء  الضريبيـة، وتأييـد  الإقـرارات 

)159,601.63( ريال.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع:

أولً: من الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً. 	-

ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

رفض دعوى المدعية شـركة )...( سـجل تجاري رقم )...(، بإلغاء غرامة الخطأ في  	-
الإقرار بمبلغ )159,601.63( ريال.

الموافـق  السـبت  يـوم  الدائـرة  وحـددت  الطرفيـن،  بحـق  ـا  حضوريًّ القـرار  هـذا  صـدر 
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2020/09/19م موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار. ولأي مـن أطـراف الدعوى طلب اسـتئناف 
ا  القرار خلال )30( يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاسـتلام القرار، ويعد القرار نهائيًّ

وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


